
السياسة في  حساب الأولوية لحقوق الإنسان على منح على الاتحاد الأوروبي 

 محادثاته مع تونس 

 رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 

الاتحاد  "قالت أربع مجموعات حقوقية اليوم إن على وزراء خارجية  –( 2023مارس/آذار  17)بروكسل، 

قمعها للتراجع عن  التونسيةالسلطات  مارس/آذار، الضغط علنا على 20، في اجتماعهم المقبل في "الأوروبي

 .المتصوّرين لمنتقدينل

لتجنب المساهمة في التقويض المستمر   بشكل حاسم  تعاونهم مع تونسمراجعة ينبغي لوزراء الخارجية 

فيها  سيناقش المباحثات التي . 2011منذ ثورة نيله التونسيون لجاهد لحقوق الإنسان واستقلال القضاء الذي 

الأخيرة   تصريحات الاتحاد الأوروبيخارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في تونس تأتي في أعقاب وزراء 

 . أو حتى تدُينه حقوق الإنسان في البلاد  وضعالتدهور السريع لتقُِرّ بالتي لم 

حثت المنظمات الموقعة أدناه الاتحاد الأوروبي   ،قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية هاوجّهتفي رسالة 

قمعها وقف حتى تقوم، من بين أمور أخرى، ب والدول الأعضاء فيه على الضغط على الحكومة التونسية

ة التعبير م الممارسة المشروعة لحريجرِّ وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تُ  ،المعارضةضد المستمر 

 ت. وحرية تكوين الجمعيا

دين قمع استقلال القضاء  يُ  قرار عاجلت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح مارس/آذار، صوّ  16في 

لسلطات التونسية  إلى ا  المنظمات التي وجّهتها دعوات الوحرية التعبير وتكوين الجمعيات في تونس وكرر 

 .ء فيهوالاتحاد الأوروبي والدول الأعضا

 

 في القضاء ة التنفيذي السلطة تدخل 

منظمة العفو  " لدى، مسؤول قسم المناصرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال حسين باعومي

ى  يتعينّ علالاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر؟  قادةخصومه. لماذا لا يدق يقمع  " الرئيس التونسي  ":الدولية 

في تقويض  اهم سلا يُ خاصة مع وزارة العدل، ب تعاونهم مع السلطات التونسية، وأن التأكد من  هؤلاء القادة

بشكل أكبر. ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي دعوة السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع  حكم القانون 

 ". شطاء والأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفيا المحامين والسياسيين والصحفيين والن

حماية الحق في  بغية  "لحقوقيين لالدولية   لجنةا لدىمدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عربية، بن  سعيدقال 

تلُغي جميع القرارات  أن ينبغي للسلطات التونسية أن توقف فورا تدخلها المنهجي في القضاء ومحاكمة عادلة، 

لسلطات  عين على ا تبإجراءات موجزة. يسرُّحوا ، بما في ذلك إعادة القضاة الذين هضت استقلالالتي قوّ 

 صبح المحاكم أداة للقمع". التونسية التوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وضمان ألا تُ 

 منظمات المجتمع المدني في خطر 

،  الأسابيع القليلة الماضيةفي خلال قال فيليب دام، مدير قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: "

 حرّضتحرية التعبير، و تاستقلال القضاء، وسحق قوّضتد المعارضين، وحكومة الرئيس قيس سعيّ اعتقلت

https://www.hrw.org/ar/europa/asia-central/lthd-lwrwby
https://www.hrw.org/ar/europa/asia-central/lthd-lwrwby
https://www.hrw.org/ar/alshrq-alawst-wshmal-afryqya/twns
https://www.eeas.europa.eu/eeas/tunisie-d%C3%A9claration-du-haut-repr%C3%A9sentant-josep-borrell-sur-les-d%C3%A9veloppements-dans-le-pays_en?s=126
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2023/03/gl.2023.03.17.Joint%20CSO%20letter%20HR%20in%20Tunisia.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0084_EN.html


على الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة. ينبغي لوزراء الاتحاد الأوروبي أن يوضحوا أن مثل هذا القمع لا  

 مع الاتحاد الأوروبي". يتوافق مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع علاقات أوثق 

لقلق  بعث على ا: "ثمة مؤشرات ت"المتوسطية لحقوق الإنسان- الشبكة الأوروبية"قال وديع الأسمر، رئيس 

حيال تقييد قدرة منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية على العمل بحرية في تونس. على وجه التحديد،  

السلطات صلاحيات كبيرة للتحكم في   تمنحالحالية،  افي صيغته اعتمُدت ما إذا، مسودة قانون مسربةهناك 

القدرة على حل تلك الجمعيات إن أرادت؛   وتمنحها أيضابما في ذلك مصادر تمويلها،  ،أنشطة الجمعيات

 هذا القانون". نبغي سحبي

وضع تهم الحقوقية، ، انطلاقا من التزاماعلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ه يتعينقالت المنظمات إن

بهدف  باستخدام جميع الأدوات المتاحة وذلك  مع تونسعمل وقائمة على المبادئ لل ومتسقة استراتيجية موحدة

 حقوق الإنسان. ل ةالمتزايد بسرع القمعإبطال 

 

 الموقعون:

 المتوسطية لحقوق الإنسان - الشبكة الأوروبية •

 لحقوقيين ل  الدولية لجنةا •

 الدولية منظمة العفو  •

 هيومن رايتس ووتش •

 

 


